دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 51
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان أنّ الناقل للإجماع تارة ينقل السبب المتضمن للمسبب وأخرى ينقل السبب وحده وقلنا إنّ نقله للسبب ان استلزم قول المعصوم للمنقول إليه عادة او اتفاقًا او لوجود ملازمة عقلية باعتبار أنّ المنقول إليه يؤمن بقاعدة اللطف فحينئذ تنطبق ادلة حجية خبر الواحد دون إشكال أما إذا كان لا يؤمن المنقول إليه بوجود ملازمة ادية أو اتفاقية أو عقلية لإيمانه باعدة فتطبيق أدلة حجية خبر الواحد لا تتم بعد ذلك قلنا إنّ الناقل للأقوال من بعد السبب لابد أن نلاحظ هذا السبب المنقول من ناحية حال الناقل والمسألة التي ينقل فيها الاتفاق أو الإجماع فتارة يكون الناقل بمكان مكين من الفقاهة والتتبع بحيث قوله يوجب الاعتماد وأخرى لا يكون ذلك بل قد نعلم أنّ مقدار التتبع لهذا النتاقل هو بمقدار كذا قول فلابد حينئذ أن نضم إليه بعض القررائن الأخرى التي بموجبها نتمم السبب في كشفه عن المسبب وهو قول المعصوم وحينئذ يكون الإجماع المنقول كالمحصلي حجة باعتبار صحة انطباق أدلة حجية خبر الواحد عليه ثم قلنا الأخوند رحمه اللهيقول فتأمل يشير لعله بالتأمل أو فافهم إلى أنّ هذا قد يخرج من كونه إجماعًا باعتبار أنه يحصل الإطمئنان .

كلامنا في هذا اليوم في مناقشة الركائز الأربع أو الخمس التي قلنا أنه بموجبها يكون الإجماع حجة قلنا إنّ الإجماع يكشف عن قول المعصوم إما بقاعدة اللطف او لوجود ملازمة عادية اتفاقية أو للحدس برأيه وطبعًا ؛ نحن قسمنا الحدس برأيه على قسمين قلنا إنّ الحدس برأيه تارة يكون لوجود الملازمة العادية أو الاتفاقية واخرى يكون لوجود ملازمة عقلية وجعلنا الملازمة العقلية مستقلة على حده ولكننا أشرنا إلى أنّ الأخوند جعل الملازمة العقلية نتيجة مترتبة على قاعدة اللطف فتكون الركائز اربعة على رأي الأخوند لكن قلنا بإمكان جعلها خمسة او بناءًا على ذلك فقد مرت ثلاث أو لوجود قاعدة اللطف أو الإجماع التشرفي الذي قلنا قد يتحقق للأوحدي من العلماء كما ينقل عن المحقق الأردبيلي والسيد بحر العلوم .

   الأخوند يناقش هذه الأوجه ويقول إذا كان مبنى الإجماع على قاعدة اللطف كما هو مبنى الشيخ الطوسي رحمه الله فمن الواضح بطلان قاعدة اللطف لا يريد ان يقول لنا إنّ قاعدة اللطف باطلة يعني التعبير به نوع من المسامحة وإنما يريد ان يقول إنّ التطبيق في هذا المقام باطل ، قاعدة اللطف صحيحة ويدلل بها على وجوب بعث الأنبياء وإرسال الرسل ولكن ّ التطبيق لقاعدة اللطف في هذا المقام باطل ، والسبب في البطلان أنّ الله تبارك وتعالى لا يجب عليه أن يرشد المكلفين إلى حكم ٍ حكم وإنما يجب عليه الارشاد في الجملة يعني ان يبعث رسلاً ويرسل أنبياء وبالعكس أن يرسل رسلاً وأن يبعث انبياء - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني أنّ قاعدة اللطف لا تتم في الأحكام لأنّ الله تبارك وتعالى إنما يجب عليه أن يرسل الري وأن يبعث الأنبياء في اصول العائد ان ينصب أئمة هداة حفظة للشريعة في أصول العقائد وإنا يجب على الله تبارك وتعالى أن يدلل على كل حكمٍ حكم للمكلفين فهذا غير تام قطعًا بالإضافة على ذلك وجود نقض فما تقولون في الإجماعات المنعقدة في العصور المتقدمة والمتأخرة من الواضح أنّ ماء البئر إذا وقعت فيه بعض الحيوانات كان ينجس على رأي القدماء بالإجماع بينما الآن بالإجماع هو طاهر فأي قاعدة لطف انتم تقولون بها ؟ الصحيح أنه في الأحكام الفرعية قاعدة اللطف غير تامة طيب ؛ إلاّ أنها تامة في الأصول في العقائد أما إذا كان مبتنى الإجماع على الحدس برأيه ، قلنا إنّ الحدس برأيه تارة يكون في العادة وأخرى يكون اتفاقًا فرقنا بين العادة والاتفاق بأي شيء ؟ بأنّ الإتفاق قليل والعادة كثيرة إذا نحدس برأيه لوجود عادة أشرنا إلى العادة أنه لو اتفق الموظفون في شركة من الشركات لكان هذا الاتفاق كاشفًا على رأي رئيس الشركة بما اتفق عليه الجميع لكن هذا ماذا ؟ بالعادة يعني نحن نحدس عادةً أنّ هذا الاتفاق هذا ينبأ عن اتفاق للرئيس لكن يا ترى بأنّ هذا الاتفاق العادي يمكن أن يناقش فيه بوجوه متعددة أولاً انه قد لا يكشف عن رأي رئيس الشركة باعتبار أنّ رئيس الشركة قد يخالف في هذه المسألة ولكن يرى صحة ما ذهب إليه الموظفون لا يريد أن يخسر عماله في الشركة مو دائمًا اتفاق الموظفين يكشف عن رئيس الموظفين وأما الإجماع الذي قد يحدث اتفاقًا فهو بعد أولى بالضعف ، عندنا الاتفاق الذي يحدث عادة فالحدس برأيه ع إتفاقًا في غاية الضع ولذلك الأخوند رحمه الله يقول هذا غير مسلم طيب ؛ ما تقول في الإجماع الدخولي ؟ يعني أنْ نقول أنّ هذه الإجماعت او أنّ بعض الإجماعات تنقل باعتبار علم الناقل بدخول المعصوم كمفتي بين الفقهاء ، الأخوند رحمه الله كما أشرنا أنّ العلم بدخوله ع من أين يتحقق العلم بدخول الإمام كمفتي بين الفقهاء ؟ هذا يقول قليل جِدًّا ، بل يضرب عن هذه القلة يقول لا يكاد يتفق العلم بدخول المعصوم بين الفقهاء في عصر الغيبة ، لا يكاد وإن احتمل ، نحن نحتمل بل الصحيح مش احتمال يعني عندنا اطمئنان أنّ بعض الفقهاء كان يلتقي بالمعصوم ع ولكن هذا ما نستطيع ان نحمل الإجماعات المنقولة عن هؤلاء الفقهالاء على أنه بسبب لقاءاتهم به ع ما نقدر لعل لوجود مسائل يعني مسائل خاصة مسائل اجتماعية وسياسية أو ما أشبه ذلك مو لأجل مسالة فقهية فينقل العالم أو رأيه ع لعل لوجود خلافات والإمام ع يدرأ الخلاف بهذا اللقاء الحاصل بينه وبين ذلك العالم الجهبذ أو يزيل ماذا ؟ يعني التفرع أكثر من ذلك ما نقدر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – ما نقدر مع اطمئنانا بأنّ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – إي قد تكون أهم قد يترتب عليها مفاسد كثيرة بينما ذاك - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، مفاسد بسيطة لأنّ ذاك الوصول إلة فعلية الحكم الشرعي قلنا لا يجب على الإمام ، الوصول إلى الفعلية وإلى المنجزية مربوط شنهوا ؛ بوصول التكليف إليه من خلال بحثه فإذا لم يصل التكليف إليه فبعد غير منجز في حقه فأنت تسطيع ان تجري الأصول العملية وهي معذرة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – وهذا اش كد قيل فيه من الكلام وردد فيه من النقض والإبرام - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، مو دائمًا ..... - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – إي بس هذا مش ، مو لأجل أنه مسألة فقهية والله ماء البئر ينجس وإلاّ ما ينجس مو لأجل هذه المسألة هذه مو مسألة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – سياسية او اقتصادية أو كذا يعني لو قلنا الإمام ع هو الذي مثلاً هذا حكم يسمونه شنهوا ؛ حكم حكومتي يعني الإمام قال لهذا الفقيه أنه افتي التحريم بهذه المسألة التقى به وجعله يفتي في التحريم كما إذا حصل مثلاً للسيد الشيرازي الكبير رحمه الله لايبعد أن يكون يعني بنحو لقاء الإمام لكن هذا لا يكشف عن نحو عن الإجماع واتفاق الآراء في مسالة فقهية فرعية وإلاّ طبعًا ؛ نحن نرى أهمية القضايا الاجتماعية الكبرى للمجتمع ومصالحة على حكم فقهي جزئي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – في إي ، ما قلت ما في ه ، كلامي  لا ينفي على كل الأخوند يقول إنّ العلم بدخوله بين الجماعة في هذا نادر او قليل بل لا يكاد ان يتفق وإنْ كنا نحتمل نحن قلنا مو نحتمل فقط بل نطمان بأنّ بعض الفقهاء يلتقي بالمعصوم ع لكن مع اطمئنانهبلقائه ببعض الفقهاء هذا غير مسوغ لأن يكون نقل الإجماع من هذا الفقيه لدخول الإمام عيعني ما في دليل لوجود تلازم لأنه قد يكون التقى به لأجل قضية أخرى تمامًا غير هذا ونحن نطمأن بأنّ قد تكون مصالح من هذا الباب على كل إذا كان الأمر كذلم مو فقط الأمر كذلك بل هو كذلك فإذن الإجماع يكون حجة من أي باب ؟ من باب نقل السبب معاي ؛ الإجماع متى يكون حجة ؟ إذا كشف عن المسبب وهو قول المعصوم يعني هذا إذا نقل لنا مثلاً العالم بوجود إجماع في المسألة يكون نحن نعرف أنّ في فتاوى على هذه المسألة على الحكم الجزئي يعني سبب إما أنّ هذاا لفتاوى تكشف عن قوله ع فيقول الأمر يحتاج إلى أن تكتنف هذه الفتاوى ببعض القرائن الحالية أو المقالية التي ترفع مستوى هذا السبب إلى الإجماع المحصل الذي يكشف عن قول الإمام لا يبعد يعني في بعض الأحايين لا يبعد أنه إذا نقلت أو إذا وُجدت إجماعات لا يبعد أن يكون هذا الإجماع إذا تتبعنا نحن وضممنا إليه بعض القرائن قد نحصل إلى يعني إلى اطمئنان بقول الإمام ع بل قد يدعى أنه يحصل العلم برأي الإمام ع ، انتبهوا إلى هذا التقريب ؛ كما إذا نقل لنا بعض الفقهاء الإجماع وتتبعنا الإجماع ورأينا أنّ من المجمعين على هذا الرأي ابن بابويه وبعض الفقهاء القدماء الذين لا يفتون لا يأتون بفتاوى إلاّ على طبق روايات الأئمة على طبق روايات الواردة عن المعصومين ع بل قد تكون فتاواهم هي ألفاظ المعصوم نُقلت كفتاوى فلو حصّلنا هكذا بالتتبع إجماع لكشف هذا الإجماع عن قول المعصوم ع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( قد يكون إجماع مدركي إذا وحدنا بعض الروايات لأهل البيت قد يكون ......  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، ما في ، مو الرواية هو ما استند على الرواية نحن نعرف أنه صاحب الرأي هذا الذي ما يقول بالإجماع الذي ذهب إلى هذا الرأي يفتي برواية انتبهنا ؛ يعني ابن بابويه والد الشيخ الصدوق هو أصلاً يقال إنّ فتاواه يعني روايات بعضها ألفاظ روايات البقية الفتاوى والأقوال ما لها مدرك وهم لم يستندوا إلى قول ابن بابويه ولكن نحن حصلنا قول ابن باويه وقول مثلاً البرقي وقول أحمد ابن محمد الأشعري القمي وقول مجموعة من أصحاب الذي يعني كانوا يفتون بروايات يعني فتاواهم إمّا انها روايات أو جزء من الرواية في الفتوى فلا يبعد ان يقال إنّ إذا حصلنا على جزء السبب وتتبعنا حصلنا على الجزء الآخر لكان السبب تامًّا في كشف عن قول المعصوم يعني نحن أنا شخصيًا .......... أشوف أنّ هذا يعني الإنسان الذي يتبع في بعض الفتاوى بالخصوص إذا كانت فتاوى يعني مبوبة ومفهرسة للقدماء فتاوى فيها قد تكون فتاوى الفقهاء إنْ لم تكن نصوص روايات فهي قريبة من النص لأنّ الفقهاء ما لهم هذه ....... - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – إ طبعًا ؛ يعود إلى طبعًا ؛ الكشف بالملازمة يعني أشوف أنه ليس ببعيد هذا النحو ليس ببعيد - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا إذا قلنا إذا قلنا أنّ هذا ما يفتي إلاّ برواية ، بعد الرواية شنهوا ؛ قول المعصوم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – أنا قلت لك لابد ان نحصل أقوال المتقدمين اما الآن لو اجتمع هالكد فقيه ما أبقي أجيب لك الرقم لما حصّل لنا إلاّ الظن معاي ؛ ما يوصلنا إلى مرتبة الإطمئنان ، بس في هذا لو تتبعنا بعض الفتاوى يعني مش بعيد طيب ؛ .

المطلب الثاني : الإجماع المنقول إذا تعارض اثنان من الإجماعان كما ذكرنا الآن مسألة البئر أو غير مسألة البر من المسائل فإذت تعارض إجماعان الشيخ الأخوند يقول التعرض لا يكون إلاّ بحسب المسبب لا يكون بحسب السبب ليش ؟ لأنّ يقول على ضوء المبانيالتي قدمنها الإجماع إما دخولي أو حدسي أو من باب اللطف او تشرفي يقول من المعقول أن يكون هناك إجماع وإجماع آخر يضاده ففي الخصوص إذا آمنا بقاعدة اللطف هذا يرى أنّ هذا الإجماع كاشف عن قول المعصوم وقاعدة اللطف وذاك يرى مثلاً أما أنه يرى حدسًا أو يرى ...... فإما يكون ماذا ؟ إذا جعلنا الإجماع من باب السبب ما في تعارض أما إذا نظرنا إلى المسبب لأنّ التعرض ما هو ؟ التنافي بين مدلولي دليلين ففي المسبب يقول نتعقل التعارض أما إذا نظرنا إلى السبب وحده فيمكن هؤلاء الفقعاء ينقلون الإجماع وفقهاء آخرون ينقلون الإجماع هنا تعرض بين الإجماعين من ناحية السبب لأنّ مبنى هذا النقل يختلفمع مبنى النقل الثاني لكن ايضصا نقول ل لأخوند يا أخوند التعارض كما يكون بين المسبب أيضًا يكون بي السبب إذْ لعل الجميع قد اتفق على قاعدة اللطف وهؤلاء ينقلون الإجماع من باب قاعدة اللطف وهؤلاءك أيضصا ينقلون الإجماع فماذا تقول في هذا ؟ والصحيح أنّ التعارض كما يكون بالنسبة لنقل إلى نقل المسبب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – إي طبعًا ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – ليش ؟ هو يقول الإجماع أصلاً لا يكون لا يحصل التعارض إلاّ إذا كان ماذا ؟ إذا نظرنا إلى المسبب نقول له : لا ، أيبضًا حتى السبب باعتباره كاشف برهان لنقل المسبب نقول له - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – نقول له نحن كلامنا في كله في المسبب بس نقول تعارض مثل الرواية مع الرواية يختل في تعارض بينهم وإلاّ ما يعقل في تعارض وإلاّ بحسب مؤدى الرواية التعارض ؟ يعني الرواية هذه تكذب هذه تقول حلال وتقول ذيك حرام - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – طبعًا ؛ إي كله في نظر المؤدى بس نقول هذا هو يتعقل نفس التعارض نفس الأخوند يتعقل بس يريد ينفي التعارض باعتباريقول وجود مباني مختلفة يقول إذْ لعله في اتحاد في المبنى فيحصل تعارض ، طيب ؛ ولذلك يقول إنه لا تعارض من ناحية نقل السبب باعتبار ليش ؟ لاحتمال صدق الكل لأنّ هؤلاء الفقهاء ينقلون الإجماع من باب قاعدة اللطف وأولئك مثلاً ينقلونه من باب الحدس العادي او الاتفاقي لكن يقول إذا كان عندنا إجماعان متعارضان سببان شيصير هذا ؟ يقول هذا لا يصلح لأِن يكون سببًا في الإجماعين المتعارضين بعد ما يكشف كل منهما عن قول المعصوم فشيصير ؟ يصير تعارض في قول المعصوم ع وهو لا يصلح لأن يكون سببًا كاشفًا ، الإجماعان المتعارضان لا يصلحان ان يكونا سببين كاشفين عن قول المعصوم ع ليش ؟ لأنّ الإجماع مثل بالضبط خبر الواحد يعني طريق لكشف عن المؤدى فإذا كان الأمر بلإجماع كذلك بعد ما نستطيع أن نقول أنه سبب وقد مر علينا فيما تنقدم عما قريب أنّ التعارض إذا حملنا الروايات على السببية شيصير ؟ موجب للتساقط بين الروايتين ، صح وإلاّ نعم إذا قلنا إذا بنينا على السببية شيصير ؟يكون  التخيير مثلاً أو ما أشبه ذلك بس إذا بنينا على الطريقية ما في إلاّ التساقط ولذلك قال لا يصلح الإجماعان المتعارضان ان يكونا سبب يعني كل واحد منهما سبب ولا جزءًا من السبب باعتبار إذا سقط الكل بعد سقط البعض طيب ؛ إلاّ شفت هذا الاستثناء إلاّ إذا كان في احد الإجماعين المتعارضين خصوصية توجب رجحان هذا الإجماع المنقول كما ذكرنا نحن نعلم بأنّ بعض الإجمالات موافقة لرأي ابن بابويه مثلاً أو لرأي الفقيه الذي ما شاء الله على فقاهته وتبارك الله على اطلاعه وتتبعه بعد يصير مثل هذا الإجماع شنهوا ؛ يعني لا يبعد أن يقال أنّ بعض الفقهاء إذا كانوا فيه إجماع مثل الشهيدين والمحقق الحلي والفاضل الهندي هؤلاء إذا كانوا في كفة كما قلنا الكفة شتصير ؟ قيها رجحان قوي جِدًّا ولذلك يقول إلاّ إذا كان يعنيتبين إذا كان الإجماعان إذا كان الإجماعان متعارضين يتساقطان وغير صالح كل منهما للسبية ولا لجزء السبية إلاّ إذا كان في احدهما خصوصية لو اطلعنا على تلك الخصوصية لقلنا نعمت الخصيصة وفي الضمن يعني بعد نقول بئس ذلك النقل المخالف لأنّ خارج بعد ما في الخصيصة هذه ، طيب ؛ الشيخ الأخوند يقول إذا كان نقل الإجماعان متعارضان الحصول على خصوصية في احد الإجماعين مش بعيد يعني ممكن بالتتبع والنأمل إلاّ أنه إذا مجرد نقل غجماعين قلنا هكذا إذا حصلت اتفاق على المسألة وإجماع ثاني حصل اتفاق على المسألة ونحن ما تتبعنا ولا بحثنا ولا نظرنا ولا يعني ما حصلنا إلاّ مجرد على اتفاق مقابل اتفاق شيصير ؟ كلا الاتفاقين ساقط لا عبرة به ولذلك يقول إلاّ أنه مع عدم الاطلاع عليها على الخصوصية كذلك يعني الموجدة للرجحان احد الإجماعين ما اطلعنا على خصوصية فنقل كل من الإجماعين بنحو مجمل اتفق الكل وذي يقول اتفق الكل إجمال يعني ما في تفصيل ......... من المتفق حتى نرجح معاي ؛ يقول الاطلاع على الخصوصية حينئذ إذا كان كل من النقلين مجمل في غاية البعد ونهاية النفاثة فافهم ، طبعًا ؛ هذا فافهم إمّا لدقة المطلب وأما لأنه يبقى يعني إنّ احد الإجماعين له قابلية أننا نحن نتبع القرائن الأخرى فيكون جزء من جزء من السبب يعني نقول الإجماع الثاني يسقط باعتبار ما حصلنا تلك مثلاً نشوف أحد الإجماعين مثلاً موجود على هالفتوى وهي مشهورة شهرة وفي بعد مثلاً ماذا ؟ يعني بعض القرائن الأخرى التي مؤيدة لها مثلاً كمخالفة الفتوى التي للعامة كـ كـ يعني نجيب نحن بعد الذي عنده شم الفقاهة قوي مثل ما يقولون ما يعجز عن هذه الأشياء يقدر يعني يجيب ذات اليمين وذات الشمال إلى بعد يقول هذا الرأي 
التطبيق : 

وينبغي التنبيه على أمور أنه قدر أنّ مبنى دعوى الإجماع غالبًا يعني في الغالب هو اعتقاد الملازمة عقلاً لقاعدة اللطف ، اش رايك فيها ؟ يقول وهي باطلة عاد حطوا تذييل مونفس قاعدة اللطف باطلة ، قاعدة اللطف صحيحة يعني الاستدلال بها في هكذا مورد باطل يعني تحسون بالألفاظ اشوية مش واضحة او اتفاقًا بحدس يعني نحدس رأيه من باب الاتفاق الذي قلنا قليل جِدًّا من فتوى جماعة كما قلنا في واحد من فقهاء النجف يقول إذا اتفق الشيخ الأنصاري والميزرا الشيرازي وقام يعدد أربعة بس يعني خلاص بعد المعصوم ع مائة في المائة وإياهم وهي غالبًا غير مسلمة يقول نحن ما نسلم هذا وأما كون مبنى العلم بدخول الإمام بشخصه في الجماعة او العلم برأيه للإطلاع بما يلازمه في العادة من الفتاوى فقليل جِدًَّا للإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب هذا قليل جِدًّا كما لا يخفى بل لا يكاد لا يتفق العلم بدخول الإمام ع على نحو الإجمال في الجماعة يعني ما نعرفه تفصيلاً لأنْ قلنا إذا عرفنا تفصيلاً شيصير ؟ نقل رواية على نحو الإجمتال في الجماعة في زمان الغيبة وإنْ احتمل تشرف الأوحدي ما تحطون بعض الأوحدي ، بعض الأوحدي يعني شنهوا ؛ كتفه حذفوا كلمة بعض حتى تصير العبارة لها إشراق ، بعض الفقهاء يقولون - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – تتبع قواميس اللغة وأقرأ وشفوا البلاغة حتى تعرف اشلون تعبيرًا دقيقًا معي ؛ الله يوفقك بعض الأوحدي شنهوا ؛ ما يقولون بعض الأوحدي يقولون بعض الفقهاء ، الأوحدي هو واحد ومعرفتها احيانًا لكن يمكن يصير من الغلط المشهور ونقبله يعني لا بأس تأويل يبعني نحمل الأخوند على هذا فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلاّ من باب نقل السبب بالمقدار الذي أُحرز من لفظ هالإجماع هذا من باب هنا بعد ما يكشف لنا عن المسبب وهو قول المعصوم ع بما اكتنف به من حال أو مقال يعني لابد أن نضم قرينة حالية أو مقالية ويعامل معه مع هذا النقل للسبب عندما نتتبع ونضيف عليه من هنا وهناك في معاملة المحصل ، الثاني : أنه لا يخفى أنّ الإجماعات المنقولة إذا تعارضت اثنان منها أو أكثر فلا يكون التعارض إلاّ بحسب المسبب الذي .... بحسب شنهوا ؛ السبب وأما بحسب السبب فلا تعارض نعم على بعض المباني لا تعارض لأنّ إذا اختلف لمبنيان واضح يعني هو يريد ينفي بهذا لاحتمال صدق الكل لكن إذا كان الكل يتفق يقول كذا والكل يتفق يقول كذلك يصير تعارض للسبب وإلاّ ما في تعارض ؟ تعارض نعم ؛ لكنّ نقل الفتاوى على الإجمال يعني مو تفصيل نقول والله السبب قال كذا وال..... قال كذا والعلامة قال كذا والشهيد قال كذا وابن البراج قال كذا ما فصلنا إجمال قلنا هو إجماع ...... فنحن نرفض ولذلك يقول لكن نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ لا يصلح لِأَن يكون سببًا ليش ؟ لأنّ هذا الإجماع يصير كاشف فيكون ساقطًا لتعارضه ولا جزء سبب واضح ؛ لأنّ إذا سقط الكل سقط البعض لثبوت الخلاف فيها إلاّ إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية موجبة لطبع المنقول إليه نحن تتبعنا شفناه بالإجماع الذي في فلان وفلان وفلان راجح معاي ؛ برأيه ع لو اطلع عليها نحن لو اطلعنا على الخصوصية شفنا ...... ولو كنا نعلم وجود إجماع على الخلاف لكن الخلاف الثاني  لا يضيرنا ما دام فلان مع الإجماع هذا رقم واحد لأنّ فلان ماذا ؟ كل الصيف في جوف الفراغ ، وهو إنْ لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلاً يعني نحن نطلع بشكل تفصيلي  واحدًا واحدًا وانشوف فلان اش قال وفلان اشكال وفلان اشكال مو ينقل لنا الإجماع يقول والله اتفقت ......... يقول : لا ، انروح ابحوش في الكتب معاي ؛ طيب ؛ ولذلك يقول وهو وإنْ لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلاً ببعيد إلاّ أنه مع عدم الاطلاع عليها نحن مجرد إنّ قلنا الإجماع هو إجماع شنهوا ؛ إلاّ مجملاً بعيد اشلون يحصل لنا ترجيح احد الإجماعيين لهم الخصوصية فافهم قلنا إشارة إلى أنه لعل وعسى جزءًا من السبب إذا ضممنا إليه بعض القرائن الأخرى .

    وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







